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288044 ‐ شك أنه فعل كفرا ف الماض فهل يلزمه الإتيان بالشهادتين؟

السؤال

قال ل رجل : "إذا الإنسان علم حم مسألة ما أنها كفر ، وشك أنها ربما حصلت منه ف الماض ، أي أصبح عنده أحتمال

هل حصلت منه أم لم تحصل فيتشهد فورا للإحتياط ، وأيضا من عنده شك أي احتمال بأنه ربما صدر منه قول كفري ف

الماض أو أعتقاد كفري أو لفظ بعبارة تحمل أكثر من معن ومنها معن كفري ، ولم يعرف هل هو قصد المعن الفري أم لم

يقصده لنه ليس متأكدا ، هنا يتوجب عليه ف هذه الحالة أن يتشهد للإحتياط فورا ، وليس المقصود بالشك الوسوسة

المعروفة ، ولا الخواطر، فلذا من شك ف وقوعه ف الكفر يجب عليه التشهد فوراً ؛ لأنه بذلك يون قد شك ف إسلام نفسه ،

فإن شك فهل هو الآن مسلم أم كافر ، أي صار عنده احتمال أنه الآن كافر ، وهذا معلوم أنه يجب عليه أن ينطق بالشهادتين

فورا ، سواء كان ذلك الشك ضعيفا أم قويا ؛ لأنه كله يدخل تحت مسم الشك ، أما الخواطر والوسوسة الت لم تصل إل حد

الشك فليس لها هذا الحم ، وهذا حم الشاك ف إسلام نفسه منصوص عليه ف كتب الحنفية ، وغيرهم ، وأنه يجب عليه

النطق بالشهادتين ، فمن قال لا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين يون قد رض له أن يبق عل احتمال الفر ، فلذا يفر من

يقول هذا ؛ لأن الرضا بالفر كفر ، وهذه المسألة مجمع عليها ، معلومة علما ظاهرا ، فتدخل تحت قاعدة من أنر ما علم من

الدين بالضرورة ". فهل هذا صحيح ؟ وهل حقا أن من عنده شك أو أحتمال ف نفسه ، أي هل هو الآن كافر أم مسلم يجب

عليه التشهد فورا للإحتياط ؟ وهل هذا اللام مذكور ف كتب الحنفية وغيرهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من ثبت إسلامه بيقين، لم يخرج منه بالشك ، ومن علم حم مسألة أنها كفر، وشك هل حصلت منه ف الماض أم لا، فلا عبرة

بالشك، والأصل عدم الفعل.

وعليه فلا يلزمه الإتيان بالشهادتين، والإلزام بذلك : يفتح باب الوسوسة ، فلما علم حم قول أو فعل، نظر هل احتمل أنه قاله

أو فعله ، فيتشهد!

ولا صحة لما ذكره محدثك من أن عدم الأمر بالشهادتين هنا يعن الرضا بالفر، فهذا كله تخليط لا قيمة له ، وهذا أسوأ من

المسألة الأول؛ لما يترتب عليه من تفير من لم يشك، بل تفير مسلم لأنه لم يأمر غيره بالشهادتين.

ويجب الحذر من هؤلاء الذي يتعاملون مع مسائل الإيمان والفر كما يتعاملون مع مسائل الرياضيات، ويفرعون كثيرا من
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الأحام عل مقدمات لم تثبت أصلا.

ومستند عدم الأمر بالشهادتين: أن الوجوب يحتاج إل دليل، وهذا المسلم يستصحب ف حقه حم الإسلام، ولا يلتفت للشك

الطارئ عليه.

وما لم تثبت الردة، فإنه لا يؤمر بالشهادتين.

وف " الاف ف فقه الإمام أحمد " (4 / 62): " وإن ارتد بجحد فرض ، أو استحلال محرم ، لم يصح إسلامه حت يرجع عما

.اعتقده ، ويعيد الشهادتين " انته

وف " المحرر ف الفقه عل مذهب الإمام أحمد بن حنبل " (2 / 168): " وتوبة المرتد وكل كافر : إسلامه ، بأن يشهد أن لا إله

إلا اله وأن محمدا رسول اله ، إلا من كان كفره بجحد فرض ، أو تحريم ، أو تحليل ، أو نب ، أو كتاب ، أو رسالة محمد

.غير العرب ، فتوبته مع الشهادتين : إقراره بالمجحود به " انته ه عليه وسلم إلال صل

ولم نقف عل ما ذكرت عند الحنفية، والأصح عندهم أن الرضا بفر الغير لا يون كفرا.

قال ابن عابدين ف حاشيته عل "البحر الرائق" (5/ 133): " قال ف التتارخانية وف النصاب: الأصح : أنه لا يفر بالرضا بفر

الغير ، وف غرر المعان : لا خلاف بين مشايخنا أن الأمر بالفر كفر.

وف شرح السيرتان: الرضا بفر الغير : إنما يون كفرا ، إذا كان يستخف الفر ويستحسنه ، أما إذا أحب الموت ، أو القتل

عل الفر ، لمن كان شديدا مؤذيا بطبعه ، حت ينتقم اله تعال منه : فهذا لا يون كفرا.

.فر الغير : كفر ، من غير تفصيل " انتهحنيفة : أن الرضا ب رواية أب وقد عثرنا عل

والواجب الحذر من الوسوسة ، ولو ظهرت لغيرها ف صورة البحث  واليقين ، والحرص عل قواعد الإيمان ، ودفع الشك ؛

فما ذكر ف السؤال : لا يعدو أن يون فتحا لباب الوساوس ، وخطرات السوء ، وتطريق الشك والتفير لعموم المؤمنين ،

وهو باب خطير ، وداء وبيل .

واله أعلم.


